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 القيمة القانونية لنظائر الكمبيالة ونسخها

 مقدمة:
 

                                                           
1
 :7و 6من مدونة التجارة على أنه " يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين  9تنص المادة  - 

 الكمبيالة؛  -

- .".... 
2
 هي الشروط المتطلبة قانونا في كل تصرف قانوني كالرضا، والأهلية، والسبب، والمحل. و - 
3
 من مدونة التجارة. 159هي تلك المنصوص عليها في المادة  و - 
4
 أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية،دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي  - 

 الجديد وفي اتفاقية جنيف، الجزء الأول، آليات وأدوات الائتمان،" الكمبيالة والسند لأمر"، الطبعة 

 .101الثانية، دار النشر المعرفة، الرباط، ص، 
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5
 وبتعبير أخر فإذا اشتراط الساحب أو المظهر هذا الشرط في الكمبيالة فإنه يجعلها غير قابلة للتداول - 

 ظهير.بالطرق التجارية كالت
6

 .273 ،صسابق،  أحمد شكري السباعي، مرجع - 
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7
 من مدونة التجارة على أنه" تتضمن الكمبيالة البيانات التالية: 159تنص المادة  - 

 تسمية "الكمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ -

 الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ -

 يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(؛ اسم من -

 تاريخ الاستحقاق؛ -

 مكان الوفاء؛ -

 اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ -

 تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ -

 اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة )الساحب(؛ -
8
 .275 -274ص  مرجع سابق،أحمد شكري السباعي،  - 
9
 أثير نقاش فقهي حول ضرورة ترقيم الكمبيالة الأولى )أي الأصلية( من عدمه فهناك اتجاه يرى  لقد - 

 بضرورة ترقيمها، وهناك اتجاه أخر يرى عكس ذلك، للمزيد من الإيضاح في هذه النقطة راجع أحمد 

 .278إلى ص  275شكري السباعي، المرجع السابق من ص 
10
 الشيك(، الطبعة الثانية، مطبعة  -رية في القانون المغربي،)الكمبيالةالمختار البكور، الأوراق التجا - 
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 .54دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، ص، 
11
 .276أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  - 
12
  محمد مومن، أحكام وسائل الأداء والائتمان، في القانون المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة - 

 .51مراكش، ص،  والوراقة الوطنية،
13
 من مدونة التجارة على أنه" يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها  222تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 

 أنها سحبت بنظير واحد، أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ..."
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14
 يك(،الطبعة الش -السند لأمر -محمد مرابط، الأوراق التجارية في التشريع المغربي،)الكمبيالة - 

 .25البيضاء، ص  الأولى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار
15
 .275راجع بهذا الخصوص أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص  - 
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16
 .278أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  - 
17
 .54محمد الشافعي، ص - 
18
 25محمد مرابط، مرجع سابق،ص،  - 
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19
 مدونة التجارة على أنه" فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز من  224نصت الفقرة الثانية من المادة  - 

 يثبت بواسطة احتجاج ما يلي: للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن

 أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه.

 ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير أخر."
20
 .50ص، محمد مومن، مرجع سابق،  - 
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21
 .278أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  - 
22
 من مدونة التجارة على أنه" ويكون المظهر الذي نقل النظائر  223تنص الفقرة الثانية من المادة  - 

 م نفسه على إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم ولم تسترجع ويقع الالتزا

 المظهرين اللاحقين".
23
 .54محمد الشافعي مرجع سابق، ص،  - 
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24
 .278أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  
25
 لى أنه "يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية من مدونة التجارة ع 180ن المادة م 7تنص الفقرة  - 

 التي يلتزم بها المضمون".
26
 من الباب التاسع من القسم الأول تعالج هذه المواد الوفاء عن طريق التدخل، في الفصل الثاني، ض - 

 ."الكمبيالة"
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27
 .55محمد الشافعي، مرجع سابق، ص - 
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28
  =النسخة الأصل تماممن مدونة التجارة على أنه "يجب أن تطابق  225تنص الفقرة الثانية من المادة  - 

 المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه ...."
29
 حائزالاصل" النسخةأنه" يجب أن يعين في  من مدونة التجارة على 226الفقرة الأولى من المادة تنص  - 
30
 .280أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  - 
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31
 من مدونة التجارة "... كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة." 225الفقرة الثانية من المادة  - 
32
 القانون المغربي فقها وقضاء، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح محمد الحارثي،الأوراق التجارية في  - 

 .120، ص 2005الجديدة، الدار البيضاء،
33
 .282أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  - 
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34
 .55محمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 
35
 ه لم يجز من مدونة التجارة على أنه ".. فإذا امتنع من تسليم 226تنص الفقرة الثانية من المادة  - 

 ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت  للحامل أن يطالب الأشخاص الذين

 بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه."
36
 .56المختار البكور، مرجع سابق،ص  - 
37
 على أنه " لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا." 225الفقرة الأولى من المادة  تنص - 



 2016أكتوبر  17العدد                                                    مجلة منازعات الأعمال          

 76 

                                                           
38

 .281، مرجع سابق، ص، أحمد شكري السباعي - 
39
 .26محمد مرابط، مرجع سابق، ص،  - 
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40
 من مدونة التجارة على أنه " ويجوز تظهير النسخة وضمانها  225تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 

 ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار".
41
 من مدونة التجارة. 226أنظر بهذا الصدد الفقرة الثالثة من المادة  - 
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